
يين في مــا مصــير القــدرة الشرائيــة للجــزائر
ظل تواصل انهيار عملتهم المحلية؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يتواصل انهيار العملة المحلية الجزائرية (الدينار الجزائري) أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمية،
بشكـل حـاد، بلـغ مسـتويات قياسـية في الفـترة الأخـيرة، ممـا خلّـف هلعًـا كـبيرًا لـدى الجـزائريين نتيجـة

خشيتهم من أن يؤثر ذلك سلبًا على مقدرتهم الشرائية التي تعاني هي الأخرى.

يخيًا الانهيار الأول من نوعه تار

ــار لليــورو ــة الموحــدة (اليــورو) 141.41 دين في تعــاملات بنــك الجــزائر المركــزي، بلغــت العملــة الأوروبي
الواحـد، في حين وصـلت قيمـة الـدولار الأمريـكي 113.32 دينـار، ويعتـبر هـذا التراجـع في قيمـة الـدينار
الجـزائري أمـام العملات الأجنبيـة الأول مـن نـوعه منـذ اسـتقلال الجـزائر، فخلال سـنتين فقـط تراجـع
الدينار بقرابة 35% من قيمته. ينتظر أن يحل وفد من الصندوق في الأسبوع الأول من مارس/آذار

القادم بالجزائر تنفيذًا لما يُعرف بـ”الفصل الرابع”.
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هذا الانهيار جاء نتيجة رفع بنك الجزائر أسعار صرف العملات الأجنبية مطلع 2018 بنحو %20،
حيـث حـدد سـعر صرف اليـورو عنـد الـبيع بــ146.27 دينـار جـزائري مقابـل 137.8 دينـار عنـد الـشراء،

يًا والشراء مقابل 112 دينارًا. فيما قدر سعر صرف الدولار الأمريكي عند البيع بـ119 دينارًا جزائر

ومع دخول الاقتصاد الجزائري في دوامة “الأزمة المالية” التي خلفها تهاوي أسعار النفط في البورصات
العالمية، لم يتوقف صندوق النقد الدولي في إرسال توصياته للجزائر، التي تدعوها صراحة إلى ضرورة
إدخـــال إصلاحـــات عاجلـــة علـــى الاقتصـــاد، مـــن خلال اســـتكمال مخطـــط رفـــع الـــدعم عـــن الســـلع
والخـدمات، وتعـويم قيمـة الـدينار بطريقـة سـلسة، وينتظـر أن يحـل وفـد مـن الصـندوق في الأسـبوع
الأول من مارس/آذار القادم بالجزائر تنفيذًا لما يُعرف بـ”الفصل الرابع” الذي سيُتوج بصياغة تقرير

شامل عن حال الاقتصاد الجزائري.

الرفع من قيمة عائدات صادرات المحروقات

يــة مــن خلال هــذا الإجــراء إلى تغطيــة جــزء مــن عجــز الموازنــة للســنة الحاليّــة تأمــل الســلطات الجزائر
ــداخيل تُحتســب ــار أن الم ــدات صــادرات المحروقــات باعتب وتقليصــها مــن خلال الرفــع مــن قيمــة عائ

بالدولار الأمريكي، فضلاً عن رفع قيمة الجباية البترولية.

وتعـرف أسـعار نفـط برنـت في السـوق العالميـة ارتفاعًـا ملحوظًـا في الفـترة الأخـيرة، حيـث تخطـى سـعره
ــراوح بين 68 و69.40 دولار للبرميــل الواحــد، ــا ت ــا طفيفً ــام لتعــرف تراجعً ـــ70 دولارًا منــذ أي ــة ال عتب
ية المشتركة لدول أوبك وخارجها بعمان خاصة بعد إجماع كبار منتجي النفط في اجتماع اللجنة الوزار

على مواصلة تطبيق خفض الإنتاج ومشاورات عن تمديد الاتفاق إلى ما بعد 2018. 



يشــار إلى أن البنــك المركــزي يراجــع ســعر الصرف الأســمي للــدينار، ليكــون ســعر الصرف الفعلــي عنــد
مســتوى تــوازنه الــذي تحــدده أساســيات الاقتصــاد الــوطني، أي ســعر النفــط وفــارق التضخــم وفــارق
الإنتاجيــة بين الجــزائر وشركائهــا الأجــانب، ولكــن يحــدد أيضًــا مــن عوامــل أخــرى تحتفــظ بهــا الســلطة

النقدية.

كـل السريـع عـبر يـة إلى حمايـة احتيـاطي البلاد مـن العملـة الصـعبة مـن التآ وتسـعى الحكومـة الجزائر
إجراءات قاسية منها التخفيض من قيمة العملة المحلية، حيث هوى الاحتياطي إلى 102 مليار دولار
ير وأرقام نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بعدما كان 115 مليار دولار عند بداية السنة الماضية. تشير تقار

حكومية رسمية أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 إلى %70

يــر الماليــة الحــاليّ عبــد الرحمــن راويــة، أن ينخفــض يــة، حســب تصريحــات وز تتوقــع الحكومــة الجزائر
الاحتياطي إلى 85.2 مليار دولار في العام 2018، أي ما يعادل 18.8 شهر من الواردات، ليصل إلى

79.7 مليار دولار نهاية 2019، ثم 76.2 مليار دولار في 2020.

تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين

يـة قرارهـا بخفـض قيمـة الـدينار الجـزائري برغبتهـا في رفـع قيمـة عائـدات لئن بـرّرت السـلطات الجزائر
النفط، فقد كانت نتائجه وخيمة على الجزائريين، خاصة أن هذا التقهقر أفقد الجزائريين 30% من
يــادة كــثر الســنة الحاليّــة علاوة علــى ز قــدرتهم الشرائيــة في أقــل مــن ســنة، ومــن المنتظــر أن تتــدهور أ

الأسعار الذي تعرفه مختلف أنواع المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.

وعبر عديد من المراقبين، عن قلقهم الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة
حيوية بالحياة اليومية للجزائريين، ويؤكد الجزائريون أن ما أقرته حكومة بلادهم مؤخرًا لا يتناسب
ير مع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها، وتشير تقار



وأرقام حكومية رسمية أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 50 إلى 70%، في حين أن
رواتب العمال بقيت مستقرة.

فضلاً عـــن ارتفـــاع الأســـعار، ســـيُؤثر القـــرار ســـلبًا علـــى معـــدلات التضخـــم الـــتي بلغـــت 6% في شهـــر
كـبر مـن توقعـات الحكومـة الـتي وضعتهـا عنـد بدايـة السـنة نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي، وهـو رقـم أ
الماضية التي لم تتعد 3.8%، والمنتظر أن تشهد مستويات قياسية لم تعرفها البلاد من قبل إذا استمر

تداول أسعار العملات الصعبة في حدود المستوى نفسه، حسب آراء المختصين وخبراء الاقتصاد.

هذا الإجراء الحكومي والإجراءات التي سبقته، من شأنها أن تزيد من أزمة الجزائريين، خاصة أنه
كــان ســببًا في تــدهور القــدرة الشرائيــة لهــم وصــعود مــؤشرات التضخــم وارتفــاع أســعار بعــض المــواد
يــد مــن الاحتقــان الاســتهلاكية والخــدمات، بشكــل لافــت قــد يــؤدي إلى انفجــار الوضــع في البلاد ويز

الاجتماعي الذي تعرفه منذ سنوات.
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